
في شأن حقوق الطفل 2015لسنة  21قانون رقم   
 الفصل الأول
 أحكام تمھیدیة

 (1) مادة
 : تعریفات

 : تكون للمصطلحات الآتیة المعاني المبینة أمام كل منھا –ما لم یقتض السیاق معنى آخر  –في ھذا القانون 
 . الوزیر المختص : الوزیر الذي یحدده مجلس الوزراء –
 . الأعلى لشئون الأسرةالمجلس : المجلس  –
 . الجھات الحكومیة : الوزارات والإدارات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة –
 .الطفل : كل من لم یتجاوز عمره الثماني عشرة سنة میلادیة كاملة –

 الفصل الثاني
 أحكام عامة

 (2) مادة
 : یتم تصنیف الأطفال وفقاً للفئات التالیة

 .مر أربع سنواتمنذ المیلاد وحتى ع -1
 . أربع سنوات حتى سبع سنوات یستمع لھ ولشكواه والتحقق منھا -2
 . سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة باعتبار أنھ في عمر یكون لھ رأي ویتم سماعھ والأخذ بھ إن استلزم الأمر -3
 . خمس عشرة سنھ حتى ثماني عشرة سنة یسمح لھم بالعمل وفق قانون العمل بشروط وضوابط -4

 . ویثبت سن الطفل بموجب شھادة المیلاد أو البطاقة المدنیة
 (3) مادة

 : یكفل ھذا القانون للطفل كافــــة الحقــــــوق الأساسیة ، بما في ذلك
حق الطفل في الحیاة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكــة ومتضامنــة وفي التمتع بمختلف التدابیر الوقائیة ،  -أ

فة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة أو الإھمال أو التقصیر ، أو غیر وحمایتھ من كا
 . ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال

 بسبب –الحمایة من أي نوع من انواع التمییز بین الاطفال  -ب
وتأمین المساواة الفعلیة بینھم  –ة أو أي وضع آخر محل المیلاد أو الوالدین أو الجنس أو الدین أو العنصر أو الإعاق

 . في الانتفاع بكافة الحقوق
حق الطفل القادر على تكوین آرائھ الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنھ من تكوین ھذه الآراء وفي  -ج

لقضائیة والإداریة ، وفقاً لما یحدده التعبیر عنھا ، والاستماع إلیھ في جمیع المسائل المتعلقة بھ ، بما فیھا الإجراءات ا
 . القانون

یحق لولي أمر الطفل أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعایة الطفل أو من في حكمھم استخراج كافة المستندات  -د
 .الرسمیة والثبوتیة الخاصة بالطفل والقیام بأي إجراء إداري أمام كافة الجھات الرسمیة نیابة عن الطفل

ة الطفل ومصالحھ الأولویة في جمیع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة ، أیاً كانت الجھة التي وتكون لحمای
 . تصدرھا أو تباشرھا

 (4) مادة
للطفل الحق في نسبھ إلى والدیھ الشرعیین والتمتع برعایتھما ولھ الحق في إثبات نسبھ الشرعي إلیھما ، وفقاً لما 

 . سن الرشد یقرره القانون حتى بعد بلوغھ
 (5) مادة

لكــل طفـــل الحـــق فــــي أن یكــــون لـــــھ اســم یمیزه ، ولا یجوز أن یكون الاسم لھ معنى یحط من شأنھ وقدره 
ویسبب لھ الحرج فیما بین أقرانھ ، ویسجل ھذا الاسم عند المیلاد في سجلات الموالید وفقاً لأحكام قید الموالید لھذا 

 . القانون



 (6) مادة
یتمتع كل طفل بجمیع الحقوق وعلى الأخص حقھ في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤیة  -1

 .والدیھ ورعایة أموالھ ، وفقاً للقوانین الخاصة بالأحوال الشخصیة
كافة لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة والاجتماعیة وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة  -2

التدابیر لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة ، وتكفل الدولة تزوید الوالدین والطفل وجمیع قطاعات 
المجتمع بالمعلومات الأساسیة المتعلقة بصحة الطفل وتغذیتھ ومزایا الرضاعة الطبیعیة ومبادئ حفظ الصحة وسلامة 

 . الإفادة من ھذه المعلوماتالبیئة والوقایة من الحوادث ، والمساعدات في 
 حقھ في بیئة –في جمیع المجالات  –تكفل الدولة للطفل  -3

 . صالحة وصحیة ونظیفة ، واتخاذ جمیع التدابیر الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحتھ
فل مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعایة الطفل وحقھ في التأدیب البسیط غیر المؤذي ، یحظر تعرض الط -4

 . عمداً لأي إیذاء بدني أو نفسي أو عاطفي ضار أو ممارسة ضارة أو غیر مشروعة
تكفل الدولة أولویة الحفاظ على حیاة الطفل وتنشئتھ تنشئة سالمة آمنة تكفل احترام حقوقھ في حالات الطوارئ  -5

 . والكوارث والحروب
 الباب الثاني

 الرعایة الصحیة للطفل
 الفصل الأول
 لتولیدفي مزاولة ا

 (7) مادة
بشأن مزاولة مھنة الطب البشري وطب الأسنان والمھن  1981) لسنة  25تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 

 . المعاونة لھما ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا الباب
 (8) مادة

بأي صفة عامة كانت أو خاصة ،  لا یجوز لغیر الأطباء البشریین المرخصین من وزارة الصحة مزاولة مھنة التولید
 .إلا لمن كان مرخصاً لھ بمزاولة ھذه المھنة من وزارة الصحة بإشراف من الأطباء المختصین

 الفصل الثاني
 في قید الموالید

 (9) مادة
في شأن تنظیم قید الموالید والوفیات ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص  1969) لسنة  36تسري أحكام القانون رقم ( 

 .ص بھذا الفصلخا
 (10) مادة

ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي  –یجب التبلیغ عن الموالید خلال واحد وعشرین یوماً من تاریخ حدوث الولادة 
ویكون التبلیغ على النمــوذج المعـــد لذلك من قبل وزارة الصحة ، وعلى وزارة الصحة إبلاغ الھیئة  –تقریراً طبیاً 

 . لمدنیة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ التبلیغ بالولادةالعامة للمعلومات ا
 (11) مادة

 : الأشخاص المكلفون بالتبلیغ عن الولادة ھم
 . والد الطفل إذا كان حاضراً  -أ

 . والدة الطفل ، شریطة إثبات العلاقة الزوجیة على النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة -ب
 . ولي الأمر الشرعي -ج
 .لمستشفیات والمراكز الصحیة والمؤسسات الإصلاحیة وغیرھا من الأماكن التي قد تقع فیھا الولاداتمدیرو ا -د

ویسأل عن عــــدم التبلیغ فـــــي المــــواعید المقـــــررة المكـــــلفون بھ ، ولایجوز قبول التبلیغ من غیر الأشخاص 
 . السابق ذكرھم

بما یجرونھ من ولادات تؤكد صحة الولادة وتاریخھا واسم أم المولود  یجب على الأطباء المختصین إعطاء شھادة
 .ونوعھ ، كما یجب على وزارة الصحة إصدار شھادات بنفس المضمون بعد توقیع شھادة الكشف الطبي للمولود



 (12) مادة
 : یجب أن تشتمل شھادة المیلاد على البیانات الآتیة

 . فردي أو توأم )یوم الولادة وتاریخھا ونوع الولادة ( -أ
 .نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمھ ولقبھ -ب
 . اسم الوالدین ولقبھما وجنسیتھما ودیانتھما ومحل إقامتھما -ج
 . بالاتفاق مع وزیر الصحة والھیئة العامة للمعلومات المدنیة -بقرار منھ –أي بیانات أخرى یضیفھا وزیر الداخلیة  -ه

 (13) مادة
صدار شھادة المیلاد على النموذج المعد لذلك عند قید الواقعة ، وتتضمن البیانات المنصوص على وزارة الصحة إ

 –) 11علیھا في المادة السابقة من ھذا القانون . وتسلم شھادة میلاد الطفل الأولى إلى المنصوص علیھم في المادة (
 . ذین یمكن تسلیمھم شھادة المیلادوتحدد اللائحة التنفیذیة غیره من الأشخاص ال –بعد التحقق من شخصیتھ 

 (14) مادة
إذا توفي المولود قبل التبلیغ عن ولادتھ وجب التبلیغ عن ولادتھ ثم وفاتھ ، أما إذا ولد میتاً بعد الشھر السادس من 

 . الحمل فیكون التبلیغ مقصوراً على وفاتھ
 (15) مادة

السفر إلى الخارج ، وجب التبلیغ عنھا إلى السفارة أو  إذا حدثت واقعة المیلاد لمن یولد من الكویتیین في أثناء
القنصلیة الكویتیة في الجھة التي یقصدھا المسافر أو إلى وزارة الصحة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الوصول ، بعد 

 . ة الكویتیةإحضار جمیع أوراق الإثبات الخاصة بالولادة من البلد الذي ولد بھا المولود مصدقة من السفارة أو القنصلی
فإذا حدثت واقعة المیلاد في أثناء العودة ، كان التبلیغ لوزارة الصحة الكویتیة خلال واحد وعشرین یوماً من تاریخ 

 . الوصول
 (16) مادة

إلى مخفر الشرطة والتي یجب بدورھا أن  –بالحالة التي عثر علیھا  –كل من عثر على طفل حدیث الولادة أن یسلمھ 
إثبات حالة بذلك ، تتضمن الملابسات والظروف التي وجد فیھا المولود ومكان العثور علیھ وتاریخھ ، تحرر محضر 

ثم یخطر الجھة الصحیة المختصة لتقدیر سنھ والتنسیق مع الجھة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعیة والعمل في 
ھة الصحیة صورة من الأوراق إلى وزارة الصحة تسمیتھ تسمیة ثلاثیة وإثبات بیاناتھ في دفتر الموالید ، وترسل الج

خلال سبعة أیام من تاریخ القید بدفتر الموالید ، وعلى وزارة الصحة قید الطفل في سجل الموالید ویسلم الطفل إلى 
 .إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال مجھولي النسب

 (17) مادة
 –وإن طلب منھا  –ة الصحة ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كلیھما معاً استثناءً من حكم المادة السابقة ، لا یجوز لوزار

 : وذلك في الحالتین الآتیتین
 . إذا كان الوالدان من المحارم فلا تذكر أسماؤھما-1

 . إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غیر زوجھا فلا یذكر اسمھا -2
 الفصل الثالث

 تطعیم الطفل وتحصینھ
 (18) مادة

یجب تطعیم الطفل بالمواعید وتحصینھ بالطعوم الواقیة من الأمراض المعدیة وذلك دون مقابل بالمراكز الصحیة 
 . التابعة لوزارة الصحة ، وفقاً للنظم والمواعید التي تبینھا اللائحة التنفیذیة ووفقاً لتوصیات منظمة الصحة العالمیة

 .لى عاتق والده أو والدتھ أو الشخص الذي یكون الطفل في حضانتھویقع واجب تقدیم الطفل للتطعیم أو للتحصین ع
ویجوز تطعیم الطفل أو تحصینھ بالطعوم الواقیة بواسطة طبیب خاص مرخص لھ بمزاولة المھنة ، بشرط أن یقدم من 

 . المحددیقع علیھ واجب تقدیم الطفل للتطعیم أو التحصین شھادة تثبت ذلك إلى وزارة الصحة قبل انتھاء المیعاد 

 الفصل الرابع
 البطاقة الصحیة للطفل



 (19) مادة
یكون لكل طفل بطاقة صحیة تسجل بیاناتھا في سجلات خاصة بوزارة الصحة وتسلم لوالده أو المتولي رعایتھ ، بعد 

 . إثبات رقمھا على شھادة المیلاد
 . وتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تنظیم وبیانات ھذه البطاقة

 (20) مادة
قدم البطاقة الصحیة عند كل فحص طبي للطفل بالمراكز الصحیة أو مراكز حمایة الطفولة أو غیرھا من الجھات ت

 . الطبیة المختصة
ویثبت بھا الطبیب المختص الحالة الصحیة للطفل كما یسجل بھا تطعیم الطفل أو تحصینھ وتاریخ إجراء التطعیم أو 

 .التحصین

 (21) مادة
لصحیة مع أوراق التحاق الطفل بمرحلة التعلیم قبل الجامعي ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي یجب تقدیم البطاقة ا

 . ویسجل بھا طبیب المدرسة نتیجة متابعة الحالة الصحیة للطفل طوال مرحلة التعلیم
تاریخ العمل بالنسبة إلى الأطفال الذین التحقوا بھا قبل  –ویجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحیة 

فإذا لم توجد ھذه البطاقة ، تعین على والد الطفل أو المتولي رعایتھ إنشاء بطاقة وفقاً لأحكام المادة  –بھذا القانون 
 . ) من ھذا القانون19(

وتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة تنظیم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلة التعلیم قبل الجامعي ، على 
 . تم ھذا الفحص مرة على الأقل كل سنة ویشمل جمیع الأمراض المزمنة التي قد تصیب الأطفالأن ی

 الفصل الخامس
 رعایة الأم الحامل

 (22) مادة
ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحیة الصحیة والعلاجیة خلال مرحلة الحمل والولادة وما یلیھا ، وتزویدھا 

الطبیة والإعلامیة في شأن الأمراض الوراثیة من خلال إنشاء شبكة معلومات مركزیة بالوسائل الإرشادیة والمتابعة 
 . في ھذا المجال
 الفصل السادس

 غذاء الطفل
 (23) مادة

بشأن إنشاء الھیئة العامة للغذاء والتغذیة وكافة الاتفاقیات الدولیة  2013) لسنة 112تسري أحكام القانون رقم (
 . الرضاعة الطبیعیة التي أبرمتھا الكویت ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص بھذا القانونالخاصة بالغذاء والتغذیة و

 (24) مادة
لا یجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائیة إلى الأغذیة والمستحضرات المخصصة لتغذیة الرضع 

ا من قبل الجھات الحكومیة المختصة على أن والأطفال ، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام والتي یتم تحدیدھ
 : تكون وفقاً للضوابط التالیة

یجب أن تكون أغذیة الأطفال وأوعیتھا خالیة من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثیم المرضیة التي تحددھا  -أ
 . وزارة الصحة

لإعلان إلا بعد تسجیلھا یحظر تداول تلك الأغذیة والمستحضرات أو الإعلان عنھا بأي طریقة من طرق ا -ب
والحصول على ترخیص بتداولھا وبطریقة الإعلان عنھا من وزارة الصحة ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي 

 . یصدر بتحدیدھا قرار من وزارة التجارة والصناعة
 . وتحدد اللائحة التنفیذیة المواصفات القیاسیة لغذاء الطفل

 (25) مادة
م القوانین الخاصة بموافقة المواد الغذائیة المستوردة والقرارات المنفذة لھا ، یجب لصق بطاقة مع عدم الإخلال بأحكا

تعریف على كل عبوة من الأغذیة التي تخضع لأحكام ھذا القانون ، تكتب بصورة واضحة وبارزة وسھلة القراءة 



 . لمنتج الغذائيوالفھم باللغة العربیة ، وتتضمن المعلومات الضروریة للاستعمال السلیم ل
 : وعلى وجھ الخصوص یجب أن تتضمن البطاقة البیانات التالیة

 . اسم المنتج وعنوانھ -1
 . ملحوظـــة تشیر إلى أھمیة الرضـــاعة الطـــبیعیة وتفوقھــا على أي منتج غذائي آخر -2
الفنیین العاملین في مجال تغذیة بیان وجوب عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو  -3

 . الرضع ، فیما یتعلق بالحاجة إلى استعمالھ والطریقة الصحیة لاستعمالھ
 . العناصر الداخلیة في تركیب المنتج الغذائي ونسبة تركیب كل عنصر -4
 . شروط التخزین المطلوبة -5
 .عمالرقم التشغیل والدفعة وتاریخ الإنتاج وتاریخ انتھاء صلاحیة الاست -6

ویجب في جمیع الأحوال ألا توضع على العبوة أو بطاقة التعریف أي صورة لطفل أو أم أو أیة نصوص توحي بمثالیة 
 .استعمال أغذیة الرضع

 الفصل السابع
 حمایة الخاضع للسر المھني

 في رعایة الطفل صحیاً 
 ( 26 ) المادة

ر مراكز حمایة الطفولة بكتاب خطي إذا تبین لھ واجب إشعا –بما في ذلك الخاضع للسر المھني  –على كل شخص 
أن ھناك ما یھدد صحة الطفل أو سلامتھ البدنیة إذا كان ذلك الشخص ممن یتولى بحكم مھنتھ العنایة بالأطفال 

 . ورعایتھم
 ( 27 ) المادة

، ورفض والداه أو إذا تبین للمختصین في مركز حمایة الطفل أن الحالة الصحیة للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى 
متولي رعایتھ أو من في حكمھم ذلك وجب على المختصین المشار إلیھم اتخاذ ما یلزم لبقائھ في المستشفى بالتنسیق 

 . مع الجھات المختصة ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً 

 ( 28 ) المادة
تبلیغ الجھات المختصة بمعلومات وأمدتھم  ) إذا تم26لا یسأل جزائیاً أو مدنیاً الأشخاص الوارد ذكرھم في المادة (

 . بتقریر یفید سوء المعاملة والإھمال على الطفل
 (29) المادة

والمعتمد من المستشفى أو المركز  –وما یرفق من أدلة مادیة  –یعتد بالتقریر الطبي المحرر من الطبیب المعالج 
 .في إثبات الواقعة أمام المحكمة المختصة الطبي المختص في شأن جمیع حالات التعدي والإیذاء على الطفل

 الباب الثالث
 الرعایة الاجتماعیة

 الفصل الأول دور الحضانة
 (30) مادة

بشأن دور الحضانة الخاصة ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص بھذا  2014) لسنة  22تسري احكام القانون رقم ( 
 . الفصل

 (31) مادة
اسب یخصص لرعایة الأطفال الذین لم یبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة یعُتبر داراً للحضانة كل مكان من

 . لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل طبقاً لأحكام ھذا القانون
 (32) مادة

تتولى وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل التفتیش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة للتحقق من 
 . نفیذ أحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھت

 (33) مادة



 . تعتبر السجلات والدفاتر التي تمسكھا دور الحضانة أوراقاً رسمیةً ، وتطبق أحكام التزویر الواردة في قانون الجزاء
 الفصل الثاني

 في الرعایة البدیلة
 (34) مادة

في شأن الحضانة العائلیة في كل ما لم یرد بشأنھ نص خاص  1977ة ) لسن82تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (
 .في ھذا الفصل

 (35) مادة
یھدف نظام الأسر البدیلة إلى توفیر الرعایة الاجتماعیة والنفسیة والصحیة والمھنیة للأطفال والذین حالت ظروفھم 

ة وتعویضــھم عما فقـــدوه من عطـــف دون أن ینشأوا في أسرھم الطبیعیة ، وذلك بھدف تربیتھــم تربیــة سلیم
 . وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البدیلة والفئات المنتفعة بھ –وحــنان 

 (36) مادة
یعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعیة وتربویة تكفل توفیر الرعایة الاجتماعیة للأطفال بصفة عامة من سن السابعة إلى 

امسة عشرة عـــن طریق شغل أوقات فراغھم بالوسائل والأســــالیب التربویة السلیمة ، ویھدف النادي إلى تحقیق الخ
 : الأغراض الآتیة

 . رعایة الأطفال اجتماعیاً وتربویاً خلال أوقات فراغھم في أثناء فترة الإجازات وقبل بدء الیوم الدراسي وبعده -أ
درسة حیال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحمایة الأطفال من الإھمال استكمال رسالة الأسرة والم -ب

 .البدني والروحي ووقایتھم من التعرض للخطر
تھیئة الفرص للطفل لكي ینمو نمواً متكاملاً من جمیع النواحي البدنیة والعقلیة والوجدانیة لاكتساب خبرات  -ج

 . ممكن من تنمیة قدراتھ الكامنةومھارات جدیدة والوصول إلى أكبر قدر 
 . معاونة الأطفال على زیادة تحصیلھم الدراسي -د

 . تقویة الروابط بین النادي وأسر الأطفال -ھـ
تھیئة أسرة الطفل ومدھا بالمعرفة ونشر التوعیة حول تربیة الطفل وعوامل تنشئتھ وإعداده وفق الأسالیب التربویة  -و

 . الصحیحة
 . التنفیذیة كیفیة إصدار اللائحة النموذجیة لنوادي الطفلوتبین اللائحة 

 (37) مادة
یقصد بمؤسسة الرعایة الاجتماعیة للأطفال المحرومین من الرعایة الأسریة ، كل دار لإیواء الأطفال الذین لا یتجاوز 

ھا عن توفیر الرعایة أعمارھم ثماني عشرة سنة المحرومین من الرعایة الأسریة بسبب الیتم أو تصدع الأسر أو عجز
 . الأسریة السلیمة للطفل

ویجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعلیم العالي إلى أن یتم تخرجھ ، متى كانت الظروف التي أدت 
 . إلى التحاقھ بالمؤسسة قائمة ، واجتاز مراحل التعلیم بنجاح

 . موذجیة لتلك المؤسساتوتبین اللائحة التنفیذیة كیفیة إصدار اللائحة الن
 الباب الرابع
 تعلیم الطفل

 الفصل الأول
 حق الطفل في التعلیم

 ( 38 ) مادة
في شأن التعلیم الإلزامي ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص بھذا  1965) لسنة 11تسري أحكام القانون رقم (

 . الباب
 (39) مادة

 : لى تحقیق الغایات التالیةإ –وفق مراحل التعلیم  –یجب أن یھدف تعلیم الطفل 
تنمیة شخصیة الطفل ومواھبھ وقدراتھ العقلیة والبدنیة إلى أقصى إمكاناتھا مع مراعاة تمكینھ على التعلم باستقلالیة  -أ

 . وكیفیة استخدام الأدوات التي تساعده على التفكیر وكیفیة استخدام مھارات التفكیر بالمعلومات



 . ریات العامة للإنسانتنمیة احترام الحقوق والح -ب
 . تنمیة احترام الطفل لذویھ ولھویتھ الثقافیة ولغتھ وللقیم الدینیة والوطنیة -ج
 . تنشئة الطفل على الانتماء للوطن والبلد الذي یقیم بھ والوفاء لھما وعلى الإخاء والتسامح بین البشر -د

 . میة قدرة التعبیر عن ذاتھاعتماد أسلوب التعلم ومنح الطالب في جمیع مراحلھ التعلی -ھـ
ترسیخ قیم المساواة بین الأفراد وعدم التمییز بینھم بسبب معتقد الدین أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل  -و

 .الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجھ آخر من أوجھ التمییز
 . تنمیة احترام البیئة الطبیعیة والمحافظة علیھا -ز
ل لحیاة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بین الوعي بالحقوق والالتزام تھیئة وإعداد الطف -ن

 . بالواجبات
 . تنمیة قدرات ومھارات الطفل من خلال مسارات التعلیم الفني والتقني -ك

 (40) مادة
منھ وتكون الولایة ) من الدستور ، التعلیم حق لجمیع الأطفال ولا یجوز حرمانھم  40مع مراعاة أحكام المادة ( 

وفقاً لما ھو منصوص علیھ بقانون  –التعلیمیة على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القیم 
وتتولى وزارة التربیة تسجیل الطفل  –وعلى ما یحقق مصلحة الطفل  1984) لسنة  51الأحوال الشخصیة رقم ( 

ة للأطفال مجھولي النسب تحل وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل محل بالمرحلة التعلیمیة التي تناسب سنھ وبالنسب
 .متولي الولایة التعلیمیة

 الفصل الثاني
 ریاض الأطفال

 (41) مادة
 ریاض الأطفال نظام تـــربوي وتعلیمي یحقق التنمیة الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعلیم الابتدائي ویھیئھم للالتحاق بھا

. 
لأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص علیھا في الباب الثالث من ھذا القانون ، تعتبر روضة مع عدم الإخلال با

أطفال كل مؤسسة تربویة للأطفال قائمة بذاتھا وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة وكل دار تقبل الأطفال وتقوم على 
 . ) من ھذا القانون 39الأھداف المنصوص علیھا في المادة ( 

 . ن وزارة التربیة بتحدید سن الالتحاق بمرحلة ریاض الاطفالویصدر قرار م
 (42) مادة

تخضع ریاض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التربیة ولإشرافھا الإداري والفني والمالي ، وتحدد اللائحة التنفیذیة 
 .مواصفاتھا وكیفیة إنشائھا وتنظیم العمل فیھا

 الفصل الثالث
 مراحل التعلیم

 (43 ) مادة
 : مراحل التعلیم قبل الجامعي على النحو التالي تكون

 .مرحلة التعلیم الأساسي والإلزامي : وتتكون من مرحلتین المرحلة الابتدائیة والمرحلة المتوسطة -1
 . مرحلة التعلیم الثانوي ( العام والموازي ) -2
 . ویجوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك على النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة -3
 (44) مادة

لمن أتم مرحلة التعلیم الأساسي الحق في أن یواصل تعلیمھ في مرحلة أعلى ، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددھا 
 . المرحلة التي یرغب في مواصلة تعلیمھ بھا

 ( 45 ) مادة
 . یھدف التعلیم الثانوي إلى إنشاء مسارات للتعلیم الفني والتقني

 الباب الخامس



 العامل والأم العاملة رعایة الطفل
 الفصل الأول

 في رعایة الطفل العامل
 (46) مادة

بشأن العمل في القطاع الأھلي ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص بھذا  2010) لسنة 6تسري أحكام القانون رقم (
 . الفصل

 (47) مادة
ل الطفل في أي من أنواع الأعمال یحظر تشغیل وتدریب الطفل قبل بلوغھ خمس عشرة سنة میلادیة ، كما یحظر تشغی

 . أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر –بحكم طبیعتھا أو ظروف القیام بھا  –التي یمكن 
 (48) مادة

 –یجرى الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقھ بالعمل للتأكد من أھلیتھ الصحیة للعمل الذي یلحق بھ ، ویعاد الفحص دوریاً 
 . وذلك على النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة –نة مرة على الأقل كل س

وفي جمیع الأحوال یجب ألا یسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنیة أو نفسیة للطفل ، أو یحرمھ من فرصتھ في التعلیم 
 . ملھوالترویح وتنمیة قدراتھ ومواھبھ ، ویلزم صاحب العمل بالتأمین علیھ وحمایتھ من أضرار المھنة خلال فترة ع

 وتزداد إجازة الطفل العـــامل السنویة عن إجازة العامل البالغ سبعة أیام ، ولا یجوز تأجیلھا أو حرمانھ منھا لأي سبب
. 

 (49) مادة
لا یجوز تشغیل الطفل أكثر من ست ساعات في الیوم ، ویجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام 

وتتحدد ھذه الفترة أو الفترات بحیث لا یشتغل الطفل أكثر من أربع  –ھا عن ساعة واحدة لا تقل في مجموع –والراحة 
 . ساعات متصلة

 . ویحظر تشغیل الأطفال ساعات عمل إضافیة أو تشغیلھم في أیام الراحة الأسبوعیة أو العطلات الرسمیة
 .والسادسة صباحاً  وفي جمیع الأحوال لا یجوز تشغیل الأطفال فیما بین الساعة السادسة مساءً 

 (50) مادة
 : على صاحب العمل الذي یقوم بتشغیل طفل أو أكثر مراعاة الآتي

 . أن یعلق في مكان ظاھر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي یتضمنھا ھذا الفصل -1
یشتمل على اسمھ وتاریخ  أن یحرر أولاً بأول كشفاً بالبیانات الأساسیة المتعلقة بكل طفل من المشتغلین لدیھ ، -2

میلاده وطبیعة نشاطھ وعدد ساعات عملھ وفترات راحتھ ومضمون الشھادة المثبتة لأھلیتھ للعمل ، ویقدم الكشف 
 . للمختصین عند طلبھ

أن یبلغ وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل بأسماء الأطفال الجاري تشغیلھم وأسماء الأشخاص المنوط بھم مراقبة  -3
 . أعمالھم

 . أن یقوم بتوفیر سكن منفصل للأطفال عن البالغین ، إذا اقتضت ظروف العمل مبیتھم -4
أن یحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمیة التي تثبت سن جمیع العاملین لدیھ من الأطفال ومقـــدرتھم الصحیة ،  -5

 .ال العاملین لدیھویقدمـــھا عند الطلب ، ویعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطف
 . أن یوفر جمیع احتیاطات الصحة والسلامة المھنیة وأن یدرب الأطفال العاملین على استخدامھا -6
 (51 ) مادة

على صاحب العمل أن یسلم الطفل نفسھ أو أحد والدیھ أو المسئول عن أجره أو مكافأتھ ، وغیر ذلك مما یستحقھ 
 ویكون ھذا

 . التسلیم مبرئاً لذمتھ
 ل الثانيالفص

 في رعایة الأم العاملة
 (52 ) مادة

منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتین لرعایة طفلھا ، وذلك بحد أقصى  –بعد موافقة صاحب العمل  –یجوز 



 . ثلاث مرات طوال خدمتھا لدیھ
 (53 ) مادة

داراً للحضانة أو یعھد إلى دار  على صاحب العمل الذي یستخدم خمسین أماً عاملةً فأكثر في مكان واحد أن ینشئ
 . للحضانة برعایة أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

 (54 ) مادة
سواء كانت تعمل بصفھ دائمة أو بطریق التعاقد  –یجوز ، بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص 

ھا شھرین بعد الوضع بأجر كامل وأربع شھور بنصف الأجر بعد موافقة رب الحق في إجازة وضع مدت –المؤقت 
 . العمل

وتخفض ساعات العمل الیومیة للمرأة الحامل ساعتین على الأقل اعتباراً من الشھر السادس للحمل ولا یجوز تشغیلھا 
 . ساعات عمل إضافیة طوال مدة الحمل وحتى تاریخ الوضع

 (55) مادة
الحق في ساعتین یومیاً لرضاعة  –التي ترضع طفلھا خلال السنتین التالیتین لتاریخ الوضع  – یكون للأم العاملة

 . طفلھا ولا یترتب على ذلك أي تخفیض في الأجر
 (56) مادة

) رفع دعوى قضائیة  55) ، (  54یحق للأم العاملـــة عند مخـــالفة صــــــاحب العمـــــل أحكــــام المــادتین ( 
 .للمطالبة بذلك مستعجلة

 الباب السادس
 حمایة وتأھیل الطفل ذي الإعاقة

 (57) مادة
بشان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص  2010) لسنة 8تسري أحكام القانون رقم (

 . بھذا الباب
 (58) مادة

تھ أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو تكفل الدولة وقایة الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنھ الإضرار بصح
الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابیر اللازمـــــــة للكشف المبكر عن الإعاقة وتأھیل وتشغیل المعاقین عند بلوغ سن 

 . العمل
والتبصیر  وتتخذ التدابیر المناسبة لإسھام وسائل الإعلام في برامج التوعیة والإرشاد في مجال الوقایة من الإعاقة

 . بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوعیتھم والقائمین على رعایتھم بما ییسر إدماجھم في المجتمع
 (59) مادة

للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعایة خاصة اجتماعیة وصحیة ونفسیة تنمي اعتماده على نفسھ وتیسر اندماجھ 
 .ومشاركتھ في المجتمع

التربیة والتعلیم وفي التدریب والتأھیل المھني في ذات المدارس والمعاھد ومراكز وللطفل ذي الإعاقة الحق في 
 . التدریب المتاحة للأطفال غیر ذوي الإعاقة ، وذلك فیما عدا الحالات الاستثنائیة المتعلقة بطبیعة ونسبة الإعاقة

أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدریب  وفي ھذه الحالات الاستثنائیة تلتزم الدولة بتأمین التعلیم والتدریب في فصول
 : تتوافر فیھا الشروط التالیة –بحسب الأحوال  –خاصة 

 .أن تكون مرتبطة بنظام التعلیم النظامي وبنظام التدریب والتأھیل المھني لغیر ذوي الإعاقة -أ
 . أن تكون ملائمة لاحتیاجات الطفل ذي الإعاقة وقریبة من مكان إقامتھ -ب
وعلى وزارة  –مھما كان سنھم ودرجة إعاقتھم  –علیماً أو تأھیلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال ذوي الإعاقة أن توفر ت -ج

 . التربیة تسجیل بعض الحالات بعد إجراء الاختبارات اللازمة
 (60 ) مادة

یعیة والتعلیمیة والمھنیة للطفل ذي الإعاقة الحق في التأھیل ، ویقصد بالتأھیل تقدیم الخدمات الاجتماعیة والنفسیة الطب
 .التي یلزم توفیرھا للطفل ذي الإعاقة وأسرتھ لتمكینھ من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه

 . وتقدم الدولة خدمات التأھیل والأجھزة التعویضیة دون مقابل



 (61 ) مادة
 . التأھیل للأطفال ذوي الإعاقة تنشئ الھیئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المعاھد والمنشآت اللازمة لتوفیر خدمات

ویجوز لھا الترخیص في إنشاء ھذه المعاھد والمنشآت بالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ، ولوزارة 
التربیة أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعلیم الأطفال ذوي الإعاقة بما یتلاءم وقدراتھم واستعداداتھم ، وتحدد اللائحة 

 . وط القبول ومناھج الدراسة ونظم الامتحانات فیھاالتنفیذیة شر
 (62 ) مادة

شھادة لكل طفل ذي الإعاقة تم تأھیلھ وتبین  –دون مقابل أو رسوم  –تسلم الجھات المشار إلیھا في المادة السابقة 
 . اللائحة التنفیذیة بالشھادة المھنة التي تم تأھیلھ لھا بالإضافة إلى البیانات الأخرى ، وذلك على النحو الذي تبینھ

 (63 ) مادة
تقوم جھات التأھیل بإخطار دیوان الخدمة المدنیة والقطاع الأھلي والنفطي بما یفید تأھیــل الطفــــل ذي الإعاقة ، 
ویقید الدیوان أسماء الأطفال الذیــن تم تأھیــلھم في سجل خـــاص وتســلم للطفل ذي الإعاقــة أو من ینــوب عنھ 

 . صل القید دون رسومشھادة یح
ویلتزم الدیوان بمعاونة ذوي الإعاقة المقیدین لدیھ في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارھم وكفایتھم ومحال إقامتھم 

 . ، وعلى جھة العمل إخطار الھیئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ببیان شھري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذین تم تشغیلھم
 (64 ) مادة

مدیر عام الھیئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ودیوان الخدمة المدنیة والقطاع الأھلي والنفطي قراراً بتحدید یصدر 
أعمال معینة بالجھاز الإداري للدولة والھیئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأس مالھا بالكامل ، 

 . لتأھیل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلكتخصص لذوي الإعاقة من الأطفال الحاصلین على شھادة ا
وتعفى من جمیع أنواع الضرائب والرسوم الأجھزة التعویضیة والمساعدة وقطع غیارھا ووسائل وأجھزة إنتاجھا 

 . ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل ذي الإعاقة وتأھیلھ
 الباب السابع
 ثقافة الطفل

 (65 ) مادة
الطفل للثقافة في شتى مجالاتھا من أدب وفنون ومعرفة وربطھا بقیم المجتمع في إطار تكفل الدولة إشباع حاجات 

التراث الإنساني والتقدم العلمي الحدیث ، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمیة انتمائھ لوطنھ 
ھ وھویتھ الثقافیة ولغتھ وللقیم الوطنیة والوفاء لھ واحترامھ للحقوق والحریات العامة للإنسان وتنمیة احترامھ لذوی

 : والعمل على تنفیذھا وذلك من خلال ما یلي
 . توفیر وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامھ للتقنیات الحدیثة –أ

 . بث البرامج التعلیمیة الھادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمیة قدرات الطفل وتوسیع مداركھ -ب
ث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافیة والبحثیة ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافیة تشجیع البح –ج

والعمل على توفیر الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمیة معارفھ ورعایة الموھوبین وتشجیعھم 
 . على الابتكار والإبداع

 (66 ) مادة
المناطق السكنیة كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل ، وتحدد اللائحة التنفیذیة كیفیة إنشاء ھذه یتم إنشاء مكتبات للطفل في 

 . المكتبات أو النوادي وتنظیم العمل بھا
 (67 ) مادة

یكون حظر ما یعرض على الأطفال في دور السینما والأماكن العامة المماثلة والمسرح طبقاً للشروط والأوضاع التي 
التي  –تنفیذیة ، ویحظر على مدیري دور السینما والمسرح وغیرھا من الأماكن العامة المماثلة تحددھا اللائحة ال

وعلى مستغلیھا وعلى المشرفین علـى إقامــة الحفلات والمسئولین عن  –یصدر بتحدیدھا قرار من وزارة الإعلام 
ا إذا كان العرض محظوراً علیھم طبقاً إدخال الجمھور ، السماح للأطفال بدخول ھذه الدور أو مشاھدة ما یعرض فیھ

 . لما تقرره جھة الاختصاص ، كما یحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاھدة ھذه الحفلات
 (68 ) مادة



على مدیري دور السینما والمسرح وغیرھا من الأماكن العامة المماثلة أن یعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل 
حظر مشاھدة العرض علــــى الأطفال ، ویكون ذلك الإعلان بطریقة واضحة ، وباللغتین الدعایة الخاصة ما یفید 

 . العربیة والإنجلیزیة
 (69 ) مادة

یصدر وزیر الإعلام قراراً بتعیین الموظفین المخول لھم حق مراقبة تطبیق ھذا القانون وضبط ما یقع من مخالفات لھ 
 . عامةوتحریر المحاضر عنھا وإحالتھا للنیابة ال

 الباب الثامن
 الحمایة الجزائیة للطفل

 الفصل الأول
 تعریفات تشریعیة

 (70 ) مادة
 وقانون 1960) لسنة  16تسري أحكام قانون الجزاء رقم ( 

 .، وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص بھذا الباب 1983) لسنة 3الأحداث رقم (
 (71 ) مادة

 : یقصد بالمصطلحات التالیة ما یلي
ل : عدم تقدیم الاحتیاجات الأساسیة للطفل من قبل أحد والدیھ أو الشخص الذي یقوم برعایتھ في مجالات : الإھما-1

الصحة ، التعلیم ، التطور العاطفي ، التغذیة ، المسكن ، والظروف الحیاتیة الآمنة ( لأسباب غیر قلة الإمكانیات ) ، 
لطفل من الأذى ویؤثر على تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي مما یؤدي إلى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحمایة ا

 : والاجتماعي والأخلاقي ، ومن أمثلتھ
 . عدم تقدیم الرعایة الصحیة الوقائیة للطفل (مثل التطعیمات) –
 .عدم الحصول على العنایة الطبیة اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب –
 . ئمینعدم توفیر الطعام أو الكساء الملا –
 . عدم توفیر بیئة منزلیة آمنة من المخاطر –
 . عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بھا –
 . عدم توفیر الدعم النفسي والعاطفي –

الإساءة الجسدیة : التعدي على الطفل الــذي ینتــج عنـھ أذیة جسدیة ( قد تكون نتیجة للضرب ، الھز ، الركل ،  -2
الخنق ، التسمیم ) وقد لا یتعمد المتعدي إیذاء الطفل ولكن تحدث الإصابة بسبب شدة العقاب أو العض ، الحرق ، 

 .بسبب الإھمال الشدید
 : الإساءة النفسیة ( العاطفیة ) : سلوك تدمیري للنفس یقوم بھ المتعدي على الطفل ویشمل -3

یلھ مسؤولیات تفوق قدراتھ ، ممارسة التمییز ضده الرفض ،العزل، الترھیب ، التجاھل ، الاھانة ، تقیید حریتھ ، تحم
، أو أي شكل من أشكال التعامل السیئ المبني على الكره والرفض والذي یؤدي بدوره أذى في تطویر الطفل الجسدي 

 . والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي
الراشدین من قبل شخص بالغ  الإساءة الجنسیة : تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكیات جنسیة من ممارسات-4

وتشمل الممارسة ذات الطبیعة الجنسیة بالفم أو اللمس أو الاحتضان أو الإیلاج للأعضاء التناسلیة أو أي جزء من 
أجزاء الجسم أو استخدام أداة ، أو التحرش اللفظي كما تشمل استغلال الطفل في أغراض الدعارة أو إنتاج الصور 

 .اض جنسیة عبر وسائل الاتصال الحدیثة مثل الإنترنتالعاریة أو استغلالھ لأغر
المعالج النفسي : ھو المتخصص بالنظریات العملیة الذي یقوم بتشخیص الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسیة  -5

 . مختلفة ووضع الخطط العلاجیة لھا
لخدمة الاجتماعیـة أو علوم الأخصائي الاجتماعي والنفسي الطبي : ھو الشخص الحاصل على مؤھل علمي في ا-6

النفـس وقد تـم تأھیلھ علمیاً وفنیا في جامعات مختلفة ، وھو المسئول المھني عن جمیع عملیات الخدمة الاجتماعیة 
 . والنفسیة الطبیة داخل المؤسسات الصحیة والتأھیلیة

سوء معاملة الطفل ویأخذ فریق حمایة الطفل : ھو فریق متخصص بالتعامل مع حالات الاشتباه الناتجة عن  -7



الإجراءات اللازمة لحمایتھم ، ویتكون الفریق من أطباء أطفال وباطنیة وممرض وأخصائي اجتماعي ومعالج نفسي 
 . وضابط من الإدارة العامة للأدلة الجنائیة تابع لوزارة الداخلیة

 الفصل الثاني
 الحمایة من أخطار المرور

 (72) مادة
 . اً بقیادة أي مركبة آلیةلا یجوز منح الطفل ترخیص

 (73) مادة
لا یجوز قیادة الدراجات الناریة في الطریق العام أو المركبات البحریة ووسائل الترفیھ الجویة لمــن تقل سنھ عن 

 . سبعة عشر عاماً ، ویكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ینجم عن ذلك مــــــن أضرار للغیر وللطفل نفسھ
دراجات الركوب الناریة والبحریة وعُمالھم تأجیرھا في الطریق العام لمن تقل سنھ عن سبعة ولا یجوز لمؤجري 

 . عشر عاماً ، وإلا كانوا مسئولین عما ینجم عن ذلك من أضرار للغیر وللطفل نفسھ
 (74) مادة

ي المقاعد الخلفیة ما لم یجب على قائد المركبة أن یحافظ على سلامة الطفل أثناء القیادة وربط حزام الأمان وإبقائھ ف
یجاوز عشر سنوات ، وفي حال إصابة الطفل بسبب عدم جلوسھ في المقاعد الخلفیة وربط حزام الأمان ویعتبر ناتج 

عن إھمال قائد المركبة یعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وغرامة لا تجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى 
 . ھاتین العقوبتین

 (75) مادة
 یجوز سفر الطفل الى خارج البلاد إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو الحاضن أو متولي رعایتھ أو من في حكمھم وفق لا

 . ضوابط تحددھا وزارة الداخلیة
 الفصل الثالث

 حمایة الطفل من التعرض للخطر
 (76 ) مادة

طفي أو الجنسي أو الإھمال أو إذا یعد الطفل معرضاً للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العا
 : وجد في حالة تھدد سلامة التنشئة الواجب توافرھا لھ ، وذلك في أي من الأحوال الآتیة

 . إذا تعرض أمنھ أو أخلاقھ أو صحتھ أو حیاتھ للخطر -1
للخطر أو كان إذا كانت ظروف تربیتھ في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرھا من شأنھا أن تعرضھ -2

 . معرضاً للإھمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
 . من حقھ ولو بصفة جزئیة في حضانة أو رؤیة أحد والدیھ أو من لھ الحق في ذلك –بغیر مسوغ  –إذا حرم الطفل  -3
 . أو متولي أمره عن المسئولیة قبلھإذا تخلى عنھ الملتزم بالإنفاق علیھ أو تعرض لفقد والدیھ أو أحدھما أو تخلیھما  -4
 .إذا حرم الطفل من التعلیم الأساسي أو تعرض مستقبلھ التعلیمي للخطر -5
إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعایة أو غیرھا للتحریض على العنف أو الأعمال المنافیة  -6

حرش أو الاستعمال غیر المشروع للكحولیات أو المواد للآداب أو الأعمال الإباحیة أو الاستغلال التجاري أو الت
 .المخدرة المؤثرة على الحالة العقلیة

 (77 ) مادة
 تنشأ مراكز حمایة الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وتختص بالتالي

: 
) سواء تقدم بھا الطفل بنفسھ أو 76ا في المادة (تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص علیھ -أ

 .متولي رعایتھ أو أحد ذویھ أو أحد المھنیین المرتبط عملھم بالطفل
 .اتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضین لأي نوع من أنواع الأذى -ب
حتى یعاد تأھیلھم ویتمكنوا من رعایة  – مسببي الأذى للطفل –اتخاذ كل ما یلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل -ج

 . طفلھم ، ومن ثم یتمكن الطفل وذویھ من الاندماج في المجتمع
إجــراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى ، وتقویم أوضاعھ في مختلف  -د



 . بھدف رعایة الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلكالجوانب الاقتصادیة والصحیة والتربویة والثقافیة والتعلیمیة 
إنشاء سجل خاص تقید فیھ كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جھة كانت ویكون كل ما یدون في ھذا السجل  -ھـ

صة سریاً لا یجوز إفشاؤه أو الاطلاع علیھ إلا بإذن من النیابة العامة أو الإدارة العامة للتحقیقات أو المحكمة المخت
 .بحسب الأحوال

وضع الخطط والبرامج الكفیلة بوقایة الطفل وحمایتھ من الأذى والإشراف على تنفیذھا بالتنسیق مع كافة الجھات  -و
 . المعنیة بشأن حمایة الطفل

 . توفیر خط ساخن لتلقي جمیع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر -ز
تخصصین نفسیین واجتماعیین وأطباء وقانونیین، كما یجب أن یشكل ویجب أن یضم كل مركز من ھذه المراكز م

ممثلین من وزارة الصحة والداخلیة والتربیة  –إضافة لھؤلاء المتخصصین  –جھاز إداري یضم في عضویتھ 
 والشئون الاجتماعیة والعمل وممثلین من جمعیات نفع عام المھتمین بقضایا الطفل لیتم تقییم حالة الطفل ومتابعتھ

 . دوریاً 
 (78 ) مادة

تقوم مراكز حمایة الطفولة في بحث مدى جدیة الشكوى والفحص على إزالة أسبابھا ، وذلك عن طریق مقابلة الطفل 
أو متولي رعایتھ أو ذویھ أو خلافھم للتحقیق معھم حول الشكوى ، ولھا حق الانتقال إلى محل إقامة الطفل ومتابعتھ 

أو إحالتھ إلى جھات الاختصاص إذا كانت حالتھ تستدعي ذلك، وفى حال تسلیم الطفل دوریاً، أو التحفظ على الطفل 
إلى ولي أمره أو متولي رعایتھ یتعھد بعدم تعریضھ للخطر فإذا تكرر الأذى على الطفل أو عجز المركز عن معالجة 

لدى المحكمة لاتخاذ اللازم ، الشكوى أو شكلت الواقعة جریمة یرفع المركز تقریراً إلى نیابة الأحداث أو التوصیة 
 . وذلك كلھ مع مراعاة سریة بیانات واسم الشخص المبلغ

وعلى كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن یقدم إلیھ ما في مكنتھ من المساعدة العاجلة الكفیلة بتوقي الخطر أو زوالھ 
 . عنھ
 (79 ) مادة

 : الإجراءات الآتیةتقوم مراكز حمایة الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابیر و
إبقاء الطفل في عائلتھ مع التزام الأبوین باتخـــاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بھ وذلك في آجال محددة  -1

 . ورھن رقابـــة دوریة من مراكز حمایة الطفولة
خدمات الاجتماعیة والتربویة إبقاء الطفل في عائلتھ مع تنظیم طرق التدخل الاجتماعي من الجھة المعنیة بتقدیم ال -2

 . والصحیة اللازمة للطفل وعائلتھ ومساعدتھا
إبقاء الطفل في عائلتھ مع أخذ الاحتیاطیات اللازمة لمنع كل اتصال بینھ وبین الأشخاص الذین من شأنھم أن  -3

 . یتسببوا لھ فیما یھدد صحتھ أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة
تصة بإیداع الطفل مؤقتاً مركز حمایة الطفل التابع لمنطقة سكنھ لحین زوال الخطر ، التوصیة لدى المحكمة المخ -4

 . ویقوم المركز بعلاجھ صحیاً ونفسیاً واجتماعیاً طبقاً للإجراءات المقررة في ھذا القانون
ـة الطفولــة التوصیة لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابیر العاجلة اللازمة لوضع الطفل في أحد مراكز حمایـ -5

التابعة لمنطقة سكنھ لعلاجھ وإعادة تأھیلھ للمدة اللازمة حتى زوال الخطر عنھ وكذلك علاج ذویھ مسببي الأذى 
 . وإعادة تأھیلھم

إلى المحكمة المختصة للنظر في الحكم على المسئول عن الطفل بنفقة وقتیة ،  –عند الاقتضاء  –أن ترفع الأمر  -6
 . ذلك واجب التنفیذ ولا یوقفھ الطعن فیھ ویكون حكم المحكمة في

في حالات الخطر المحدق تقوم مراكز حمایة الطفولة التابعة لمنطقة سكن الطفل باتخاذ ما یلزم من إجراءات  -7
عاجلھ لإخراج الطفل من المكان الذي یتعرض فیھ للخطر ونقلھ إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال الشرطة 

 . عند الاقتضاء
 . ویعتبر خطراً محدقاً كل عمل یھدد حیاة الطفل أو سلامتھ البدنیة أو المعنویة على نحو لا یمكن تلافیھ بمرور الوقت

 . وتقوم مراكز حمایة الطفل بصفة دوریة بمتابعة إجراءات ونتائج تنفیذ التدابیر المتخذة في شأن الطفل
لتدابیر وتبدیلھا أو وقفھا بما یحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في ولھا أن توصي عند الاقتضاء بإعادة النظر في ھذه ا

 . محیطھ العائلي وعدم فصلھ عنھ إلا كملاذ أخیر ، ولأقصر فترة زمنیة ممكنھ ، وإعادتھ إلیھ في أقرب وقت



 الباب التاسع
 المعاملة الجزائیة للمعتدي على الطفل

 (80) مادة
ا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھ

 دینار كویتي أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص یمنع تمكین الطفل من الحصول
 . ) من ھذا القانون6) و ( 3على حقوقھ الواردة بالمادتین ( 

 (81) مادة
) من ھذا القانون بغرامة لا تقل عن 17،  16، 14،  13،  12،  11یعاقب علـــى مخالفـــة أحكــام المواد (

 . خمسمائة دینار ولا تجاوز الخمسة آلاف دینار
 (82) مادة

دون الإخلال بأیة عقوبة أشد نص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة 
لعقوبتین ، كل من أدلى عمداً ببیان غیر صحیح من البیانات التي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین ا

 .یوجب القانون ذكرھا عند التبلیغ عن المولود
 (83 ) مادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وغرامة لا تزید 
كل ولي أمر أو وصي أو مكلف قانوناً برعایة الطفل لم یبادر إلى تحصینھ  على ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین

بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدیة وأمراض الطفولة وفقاً للنظم والتعلیمات الصادرة من الجھات 
 . الطبیة المختصة

 ( 84 ) مادة
)  24كل من خالف أي حكم من أحكام المادة رقم ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب 

بالحبس لمدة لا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین . وفي جمیع 
 . الأحوال یحكم بمصادرة المواد الغذائیة والأوعیة وأدوات الإعلان موضوع الجریمة

 (85 ) مادة
 ) من ھذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار53أحكام المادة (یعاقب كل من یخالف 

. 
 . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذین وقعت في شأنھم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل

 (86) مادة
) لغیر ذي الإعاقة دون مقتضى ، ویعاقب على 64دة (یحظــر استخدام الأجھزة والوسائل المنصوص علیھا في الما

مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزید على سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تجاوز الخمسة آلاف دینار أو بإحدى 
 .ھاتین العقوبتین ومصادرة تلك الأجھزة

 (87) مادة
و مسموعة أو الكترونیـــة خاصـــة بالطفل یحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنیة مرئیة أ

تخاطب غرائزه الدنیا ، أو تزین لھ السلوكیات المخالفة لقیم المجتمع أو یكون من شأنھا تشجیعھ على الانحراف ، 
ویعاقب على مخالفة ھذا الحظر بالحبس مدة لا تزید على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دینار ، أو بإحدى 

 . لعقوبتینھاتین ا
 (88)مادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على ثلاث 
سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار ولا تجاوز خمسین ألف دینار كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد 

أي أعمال إباحیة یشارك فیھا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ،  أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث
ویحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمـة في ارتكاب الجریمة والأمـــوال المحصلة منھا ، وغلق الأماكن محل 

 . ارتكابھا ، وذلك كلھ مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسني النیة
 : ـــــل منكما یعاقب بذات العقوبة ك



استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو غیرھا من الوسائل لإعداد أو  –أ
لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترویج أنشطة أو أعمال إباحیة تتعلق بتحریض الأطفال أو 

 . التشھیر بھم أو بیعھماستغلالھم في الدعارة والأعمال الإباحیة أو 
استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحریض الأطفال على الانحراف  -ب

أو لتسخیرھم في ارتكاب جریمة أو على القیام بأنشطة أو أعمال غیر مشروعة أو منافیة للآداب ، ولو لم تقع الجریمة 
 .◌ً  فعلاً 
 (89) مادة

) بالغرامة التي لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على خمسمائة دینار كل من منح 72على مخالفة أحكام المادة ( یعاقب
 . طفلاً ترخیصاً بقیادة أي مركبة آلیة

 (90) مادة
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید عن ثلاثة آلاف دینار أو 

ر للطفل أو مكَّنھ على أي نحو من قیادة مركبة آلیة ، ویجوز للمحكمة إیقاف رخصة بإح دى ھاتین العقوبتین كل من أجَّ
المركبة لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر ، وإیقاف رخصة المكان المخصص للتأجیر لذات المدة ، وفي حالة العود یجب 

 . اً بھالحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقھ إن لم یكن مرخص
 (91) مادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر ، یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنھ وبغرامة مالیة لا تتجاوز 
ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من مارس ضد طفل أي شكل من أشكال العنف والإساءة النفسیة والإھمال 

 . والقسوة والاستغلال
 (92) مادة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، نص علیھا قانون آخر ، یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار كویتي ولا 
تتجاوز خمسین ألف دینار كل من نشر أو أذاع بأحد أجھزة الإعلام أي معلومات أو بیانات ، أو أي رسوم أو صور 

 . طفال المعرضین للخطر أو المخالفین للقانونتتعلق بھویة الطفل حال عرض أمره على الجھات المعنیة بالأ
 (93) مادة

یحرم الأب أو متولي رعایة الطفل من كافة المزایا العینیة التي تمنحھا الدولة إذا صدر ضده حكم نھائي بإدانتھ 
 . بجریمة من الجرائم الواقعة على الطفل

 (94) مادة
إذا ارتكبھا أحد والدیھ أو من لھ الولایة أو الوصایة أو  تضاعف العقوبة المقررة لأي جریمة إذا وقعت على طفل ،

 . المسئول عن ملاحظتھ وتربیتھ أو من لھ سلطة علیھ ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرھم
 أحكام ختامیة

 (95) مادة
 . یصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 (96) مادة
 . یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام ھذا القانون

 (97) مادة
)  95تنفیذ ھذا القانون ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (  –كل فیما یخصھ  –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 . ، یعمل بھ بعد ستة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
 أمیر الكویت
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